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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
      بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت السادس من فبرایر سنة 2021م، الموافق

الرابع والعشرین من جمادى الآخرة سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شیرین حافظ فرھود                رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 13 لسنة 40 قضائیة " دستوریة ".

المقامة من
نزیھ عبد اللطیف یوسف

ضــــد
1-    رئیس الجمھوریــــــــــــــــــــــــــة

2-    وزیر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3-    رئیس مجلس الــوزراء

4-    قلم كتاب محكمة منیة النصر لشئون الأسرة (نفس)
بطلب الحكــــــــــم بعدم دستوریة الفقرة الأولى من المادة (20) من لائحة المأذونین الشرعیین.

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن شرط قبول طلب التدخل فى الدعوى الدستوریة أن یكون
مقدمًا ممن كان طرفًا فى الخصومة الموضوعیة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن زیاد
ا للمدعى فى طلباتھ، مصطفى دویدار، طلب قبول تدخلھ فى الدعوى الدستوریة المعروضة انضمامیًّ
حال إنھ لم یكن طرفًا أصیلاً أو متدخلاً فى الدعوى الموضوعیة، ولم تثبت لھ تبعًا لذلك صفة الخصم
التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستوریة، الأمر الذى یتعین معھ القضاء بعدم قبول

تدخلھ.

وحیث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم دستوریة النص المطعون فیھ قد أبُدى أمام محكمة منیة
النصر لشئون الأسرة (نفس)، حال نظرھا مادة المأذونین رقم 2 لسنة 2017 مأذونین أسرة، والتى
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قدُم فیھا المدعى إلى المحاكمة التأدیبیة إثر تقدیم شكوى ضده لتعدیھ على الاختصاص المكانى لعمل
مأذون آخر، بالمخالفة لأحكام المادة (20) من لائحة المأذونین الشرعیین الصادرة بقرار وزیر العدل
بتاریخ 29/12/1955، والمعدلة بقراره رقم 4054 لسنة 2015. وكان من المقرر أن تلك
المحكمة حال مباشرتھا اختصاص تأدیب المأذونین لا تنعقد بصفتھا القضائیة، وإنما بوصفھا سلطة
رئاسیة لھم، تملك قبلھم ما تملكھ السلطات الرئاسیة تجاه مرؤوسیھا من إصدار قرارات توقیع
ا تخضع - على العقوبات التأدیبیة علیھم. وآیة ذلك أن القرارات الصادرة منھا بعزل المأذونین تأدیبیًّ
ما تنص علیھ المادة (46) من اللائحة المشار إلیھا - للتعدیل أو الإلغاء من قبل وزیر العدل، الذى
یُعد - بھذه المثابة - سلطة تصدیق، على بعض قراراتھا الصادرة بشأن المأذونین. ومن ثم، فإن
ا، ا، ولیس اختصاصًا قضائیًّ الدائرة المشار إلیھا حال مباشرتھا ھذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائیًّ
ولا تُعد جھة قضائیة، أو ھیئة ذات اختصاص قضائى، مما عنتھ المادة (29) من قانون المحكمة
الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ لم یجعل منھا المشرع جھة من جھات
الحكم التى تستقل وحدھا بالفصل فیما یقام أمامھا من منازعات، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة
عنھا خصائص الأحكام ومقوماتھا وضماناتھا، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتھا، فلا تصیر من
جنسھا. ومن ثم، فإن إبداء الدفع بعدم الدستوریة أمامھا، أو تقدیرھا لجدیة ھذا الدفع، وتصریحھا
للمدعى بإقامة الدعوى الدستوریة، التى أقیمت ارتكانًا لھ، یكون قد تم جمیعھ على خلاف الأوضاع
المقررة فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.

لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة–    عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


